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 التھرب والغش في دفع الضریبة العقاریة 
 الفساد في الجزائرصورة من صور 

 عمارة مسعودةة من إعداد الدكتور                                                    
 )أقسم ( ةمحاضر ةأستاذ                                                    

 سیاسیةكلیة الحقوق والعلوم ال                                                           
  2 جامعة البلیدة                                                          

  :ملخص

إن اختیارنا لھذه الدراسة كان سببھ تداعیات وتطورات ظاھرة الغش 
الضریبي في السنوات الأخیرة في الجزائر، حیث تمثل مرض اقتصادي یجب 

ة المالیة ومن جھة أخرى محاربتھ، ومن جھة أخرى تمثل أحد أسباب الأزم
 تھدد وجود نظام الجبائي.

تتلخص الدراسة في تحدید واقع ظاھرة الغش الضریبي في الجبایة 
حیث تعد صورة من صور الفساد المالي، ذلك أن دراسة موضوع  العقاریة،

الغش والتھرب في دفع الضریبة العقاریة لیس بالأمر السھل، على اعتبار أن 
طرح مجموعة من التساؤلات، تجد أساسھا في الخوض فیھ كمصطلح ی

 الغموض الذي یعتریھ.

ونبین من خلال ھذا العمل، أن دراسة التھرب في دفع الضریبة العقاریة 
لیس بالأمر السھل لأنھ یطرح العدید من التساؤلات باعتبار، الضریبة كإیراد 

ورة من سیادي من أھم مصادر الدولة المالیة، ویشكل التملص الضریبي فیھ ص
صور الفساد المالي الاقتصادي، الذي یجب معالجتھ لمواجھة تحدي أكبر مع 
العولمة الاقتصادیة التي تعرفھا الدول والجزائر خاصة، یتعلق الأمر بالتھرب 
في دفع الضریبة العقاریة إلكترونیا وتحدیاتھ الافتراضیة فإذا كان التھرب 

فكیف الحال مع التھرب الضریبي في العالم المادي خطورة وإشكالیة 
 الافتراضي. 

 

 
 

98 
 



، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                               مجلة القانون العقاري        

 
Résumé : 

Le choix de la présente étude était à cause de l’ampleur du 
phénomène de la fraude fiscal et sa propagation ces dernières années 
en Algérie. La fraude fiscale et une maladie de l’économie, qu’il faut 
absolument combattre, elle est l’une des principales causes de la crise 
financière et menace l’existence du système fiscal 

Notre étude se résume dans la détermination de la réalité du 
phénomène de la fraude fiscale en collecte immobilier, où il est une 
forme de corruption financière. 

On notera ainsi que l'étude du sujet de la fraude et l'évasion 
dans le paiement de l'impôt immobilier n’est pas facile, compte tenu 
de ce que cela va nous poser une série de questions,  

Surtout qu’il est   un revenu souverain, il est des sources financière les 
plus importantes d’états, et la fraude immobilière fiscale constituent 
une forme de corruption économique et financière qu’on doit affronter 

Cette étude nous permis aussi d’identifier le plus grand défi 
qu’affronte l’Algérie la mondialisation économique, qui vient à éluder 
le paiement de l'impôt foncier par voie électronique et les défis 
virtuels de l’évasion fiscale immobilière 

 

 :مقدمة

إن النظام الضریبي في الواقع ھو صیاغة وترجمة عملیة للسیاسة 
الضریبیة في المجتمع من اجل تحقیق أھدافھا المتمثلة في تحقیق حصیلة 

رفع مستویات الكفاءة  ىإضافة إلضریبة ملائمة لتمویل برامج موازنة الدولة 
ف مم مشكلة عدم الاقتصادیة في استغلال الموارد الاقتصادیة المتاحة والتخفی

الاستقرار الاقتصادي ومن ثم تحقیق العدالة في توزیع الدخل القومي بین أفراد 
المجتمع، كما تعد الضریبة من أھم مصادر المالیة للدولة لتحقیق التنمیة وتشكل 
الضریبة مھما اختلفت صورھا عبئا على المكلف بھا لذا یسعى جاھدا للتخلص 

نطاق وأنواع الضرائب نتج عنھ ظاھرة خطیرة منھا بأیة وسیلة، ومع توسع 
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ھي التھرب الضریبي  وھي ظاھرة اقتصادیة عامة لا تقتصر على بلد دون 
الآخر فھي منتشرة في البلدان النامیة أكثر من المتقدمة  التي یتمتع أفرادھا 
بوعي ضریبي عال، وھكذا التھرب الضریبي یشكل عائق أمام تحقیق الدولة 

 ادیة.للتنمیة الاقتص

وتعد ظاھرة الفساد، وبصورة خاصة الفساد المالي، ظاھرة عالمیة 
شدیدة الانتشار ذات جذور عمیقة تأخذ أبعادا واسعة تتداخل فیھا عوامل مختلفة 

وقد حظیت  .یصعب التمییز بینھا، وتختلف درجة انتشارھا من مجتمع إلى آخر
اصات؛ كالاقتصاد في الآونة الأخیرة باھتمام الباحثین في مختلف الاختص

والقانون وعلم السیاسة والاجتماع، محاولین التعرف إلى مختلف المظاھر التي 
من الممكن أن تتخذھا ھذه الظاھرة للعمل على احتوائھا والتغلب علیھا والحد 
من الأضرار التي تخلفھا في جمیع المستویات داخل الدولة، وخاصة تأثیرھا 

وائدھا المالیة كالتھرب والغش الضریبي في حصیلتھا الضریبیة وما یضر بع
 الذي یعتبر مظھرا شائعا من مظاھر الفساد.

وفي الواقع إن ظاھرة الغش الضریبي عامة وفي الجبایة العقاریة 
تعود أصولھا وواقعھا المعاصر  ،خاصة، تعد صورة من صور الفساد المالي 

القوانین ظھر  كرد فعل طبیعي على عنف الضریبة عبر تاریخھا، فالتمرد على
منذ الحضارات القدیمة وصولا إلى العصر الحدیث وبین ھذا وذاك، فالبدیھي 
أنھا تنشأ من خلال عدة أسباب وعوامل، كما أنھا تأتي نتیجة ضغوط وتحالفات 

الضریبي لیس  اجتماعیة وسیاسیة متنوعة، غیر أن دراسة موضوع الغش
ح یطرح مجموعة من بالأمر السھل، على اعتبار أن الخوض فیھ كمصطل

التساؤلات، تجد أساسھا في الغموض الذي یعتریھ، بسبب وجود عدة أوصاف 
 لنفس المصطلح (معارضة الضریبة، الغش، التھرب، التجنب، التملص...).

كما استعملت الیوم مجموعة من المصطلحات تحیل في مفھومھا إلى  
لتعاون والتنمیة ظاھرة الغش الضریبي، فعلى المستوى الدولي نجد منظمة ا

عملت على نشر وتعمیم مصطلح الخرق الجبائي، وفي "L’OCDE" الاقتصادیة
فرنسا یوحي مصطلح الغش في غالب الأحیان إلى عدم احترام المكلف 

 لالتزاماتھ الجبائیة والاجتماعیة.
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انطلاقا مما سبق وأمام الغموض الذي یعتري مفھوم الغش الضریبي 
قیة والفعلیة التي تؤدي بشكل مباشر إلى استفحال وعدم معرفة الأسباب الحقی

 ھذه الظاھرة، یمكن تبني ھذه الإشكالیات 

: الضریبة كإیراد سیادي من أھم مصادر الدولة المالیة أولا. مشكلة البحث 
یشكل التملص الضریبي فیھ صورة من صور الفساد المالي الاقتصادي یجب 

لاقتصادیة یتعلق الأمر بالتھرب معالجتھ لمواجھة تحدي أكبر مع العولمة ا
وتحدیاتھ الافتراضیة فإذا كان التھرب الضریبي في العالم المادي  الإلكتروني

 و ما علاقتھ بالفساد ؟  الافتراضيخطورة وإشكالیة فكیف الحال مع التھرب 

یھدف البحث إلى الوقوف على ظاھرة التھرب الضریبي ثانیا. ھدف البحث :  
شكال الفساد المالي وتطوراتھا إلى فساد إلكتروني لھ باعتبارھا شكل من أ

 تداعیات على الاقتصاد الوطني.

: یستند البحث إلى فرضیة مفادھا أن النظام الضریبي ثالثا. فرضیة البحث 
او الجزائر نتج عنھ ظاھرة خطیرة ھي التھرب الضریبي والتي أثرت بشكل 

شكال الفساد جعلت الجزائر ل من أكباعتبارھا ش،على الاقتصاد الوطني  بآخر
ومن جھة أخرى ،تحتل المراتب الدنیا من حیث مؤشر الفساد العالمي من جھة 

 .ضرورة معالجتھا 

ذلك انھ مع ظھور التجارة الإلكترونیة أصبحت ھي الأخرى تنذر 
 بوجود تھرب إلكتروني لا بد من معالجتھ.

التحلیلي من خلال : تم الاعتماد على المنھج الوصفي رابعا. منھج البحث  
تحلیل المعطیات القانونیة الخاصة بالضریبة استنادا إلى ما تم الحصول علیھ 

 من معلومات قانونیة واقتصادیة تتلاءم والموضوع.

: تناولنا في ھذه الدراسة إشكالیة الفساد المالي والتھرب خامسا. خطة البحث  
م الفساد وأنواعھ الضریبي في مبحث أول من خلال التعرض إلى كل من مفھو

في مرحلة أولى ثم تناولنا في مطلب ثاني التھرب الضریبي عامل من عوامل 
الفساد الاقتصادي من خلال معالجة تأثیر الفساد الاقتصادي على القطاع 

 الضریبي وعلاقة الفساد بالتھرب الضریبي.
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ثم في المبحث الثاني عالجنا تداعیات العولمة الاقتصادیة على التھرب 
ضریبي من خلال تناول الإطار المفاھیمي لكل من الغش والتھرب الضریبي ال

من خلال التعریف والتمییز بینھما وتحدید صورھما   ثم التطرق إلى أسباب 
في مطلب ثاني ثم تناولنا  -التشریعیة والإداریة والنفسیة...-التھرب الضریبي 

التھرب الضریبي من أخیرا في مطلب ثالث : تأثیر العولمة الاقتصادیة على 
خلال تناول التھرب الضریبي وصور التھرب عن الضریبة العقاریة إلى 

 التھرب الإلكتروني ثم تحدیات مواجھة التھرب الإلكتروني.

المبحث الأول : إشكالیة الفساد المالي والتھرب الضریبي عن دفع الضریبة 
 العقاریة 

 ظاھرة خاصة صورةب والمالي الإداري والفساد الفساد ظاھرة تعتبر

 فیھا تتداخل واسعة إبعاداً  تأخذ عمیقة جذور ذات الانتشار شدیدة عالمیة

 إلى مجتمع من شمولیتھا درجة وتختلف بینھا، التمییز یصعب مختلفة عوامل

 مختلف في الباحثین باھتمام الأخیرة الآونة في الفساد ظاھرة حظیت إذ آخر.

 تعریفھ تم كذلك والاجتماع، السیاسة وعلم والقانون كالاقتصاد الاختصاصات

 ً  أو مجتمع یخلو یكاد لا ظاھرة أضحت حتى العالمیة المنظمات لبعض وفقا

 منھا. سیاسي نظام

 المطلب الأول : تعریف الفساد 

تحدید معاني المصطلحات التي تستعمل في  غالبیة الباحثین یسعون إلى
رج بحوثھم عن إطارھا بحوثھم، خاصة ما تعلق منھا بالفساد وذلك لكیلا تخ

فیما یلي وأنواعھ وعلاقتھ الموضوعي، وعلیھ سوف یتم تحدید معنى الفساد 
 الضریبي. بالتھرب

 

 الفرع الأول : التعریف الاصطلاحي للفساد 

جاء في موسوعة العلوم الاجتماعیة أن الفساد ھو : "استخدام النفوذ 
وح على جمیع أنواع العام لتحقیق أرباح أو منافع خاصة، ویشتمل ذلك بوض

المسئولین المحلیین أو الوطنیین أو السیاسیین ولكنھ یستبعد التي تحدث  رشاوى
 )201صلاح عطیة، ص  فیما بینھم في القطاع الخاص".(احمد
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ویمكن ھنا استخلاص أن التعریف ینظر إلى الفساد من جھة الرشاوى 
یتضمن سوء استخدام  فقط بینما منظمة الشفافیة الدولیة تعرفھ بأنھ : "كل عمل

المنصب العام لتحقیق مصلحة خاصة ذاتیة لنفسھ أو لجماعتھ"، ویعرف 
صندوق النقد الدولي الفساد بـ "علاقة الأیدي الطویلة المتعمدة التي تھدف 
لاستنتاج الفوائد من ھذا السلوك لشخص واحد أو لمجموعة ذات علاقة 

 بالآخرین".
القول إن التحلیل الموضوعي  انطلاقا من ھذین التعریفین، یمكن 

 لظاھرة الفساد عموما یقتضي معرفة جانبین أساسیین ھم :
وھو الجانب الأخلاقي المرتبط بظاھرة الفساد الذي یعتبر معیار   :الجانب الأول

مدى التزام المجتمع بالعادات والتقالید واحترامھا، وضمن ھذا الإطار تختفي 
حیویة الأولى للإنسان، بل تھتز نظرة الناس النظرة إلى العمل بوصفھ الحاجة ال

إلى الإخلاص والأمانة والنزاھة، فإذا ما أدى كل منا واجباتھ وفق ما تملیھ 
 .أخلاقیات الوظیفة العامة، فإن مساحة الفساد تتقلص إلى حدودھا الدنیا

وھو الجانب المالي الذي یعتبر المحرك والدافع الأساس لتلك   :الجانب الثاني
رة، إذ ینشأ شعور داخلي لدى الأفراد أو الجماعات بفكرة أن من یملك الظاھ

المال یملك السلطة، ومن یملك السلطة یملك المال، مستغلین بذلك مواقع 
 المسؤولیة لتحقیق مزایا ومكاسب تخالف القوانین والأعراف السائدة في

 تفاقیةا اختارت وقد، وتسلب الحقوق من أصحابھا من دون وجھ حق، المجتمع 

ً  الفساد تعرف ألا 2003 للعام الفساد لمكافحة المتحدة الأمم ً  تعریفا  أو فلسفیا

 یترجم التي الحالات إلى الإشارة خلال من تعریفھ إلى انصرفت بل وصفیاً،

 ھذه بتجریم القیام ثم ومن ،الواقع أرض على فعلیة ممارسات إلى الفساد فیھا

 والخاص العام القطاعین وفي ،وجوھھا بجمیع الرشوة وھي الممارسات

 الوظیفة استغلال وإساءة بالنقود والمتاجرة وجوھھ بجمیع والاختلاس،

 الأخرى. الفساد أوجھ من وغیرھا المشروع غیر والثراء الأموال وتبییض

 1)95  ص اللطیف، عبد  عادل(

 لتسھیل ابتزاز أو رشوة بقبول موظف یقوم عندما یحدث الفساد إن

 وسطاء أو وكلاء یقوم عندما یتم كما عامة، لمناقصة حطر إجراء أو عقد

 إجراءات أو سیاسات من للاستفادة رشاوى بتقدیم خاصة أعمال أو لشركات

 قد كما المرعیة، القوانین إطار خارج أرباح وتحقیق منافس على للتغلب عامة
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 وكذلك المحسوبیة إلى الأقارب تعیین في كاللجوء أخرى بأوجھ الفساد یحدث

 2)34/35 ص الفضیل، عبد متعددة.(محمود بطرق الدولة أموال ةسرق

 الفرع الثاني : أنواع الفساد

إن مظاھر الفساد متعددة ومتداخلة بحیث یصعب حصرھا في اتجاه واحد 
وغالبا ما  3)172فیحاء عبد الخالق یحي البكوع، ص أو إخضاعھا لمعیار منفرد، (

عدا على انتشار المظاھر الأخرى یكون انتشار أحد أنماط الفساد سببا مسا
 :وتظھر أھم التصنیفات فیما یلي 

 یصنف إلى فساد كبیر وصغیر :حسب الحجم : . 1

یحدث على المستویین السیاسي والبیروقراطي، وھو مرتبط الفساد كبیر : 
بالصفقات الكبرى وتجارة السلاح، ویعرف أیضا بالفساد الشامل الذي یتمثل في 

سیین وكبار المسئولین في عالم المقاولات، بتخصیص الأموال قیام القادة السیا
العامة لأغراضھم الخاصة واختلاس الأموال وتلقي الرشاوى، والفساد الشامل 
یمكن أن یزداد عندما تنھار رقابة الحكومة المركزیة أو تنسحب"، وھو أخطر 

صعوبة في أنواع الفساد وأكثرھا تعقیدا وأثرا على المجتمعات والدول وأكثرھا 
المعالجة، ولكن عملیاتھ اقل عددا من الفساد الصغیر أو الإداري، فھي عملیات 
قلیلة قیاسا بعلمیات الفسـاد الصغیر ولكنھا أكبر وأكثر أثرا وأعظم حجما 

 وتأثیرا.

یتمثل ھذا النوع  في الرشاوى الصغیرة لبعض المسئولین  الفساد الصغیر : 
 دودة  نتیجة  لقیامھ بتسھیلات غیر مشروعة الحكومیین من ذوي الرواتب المح

ھو أن الفساد الصغیر یتعلق  و الفرق بین الفساد الكبیر و الصغیر 
بإتمام إجراءات روتینیة ، بینما الفساد الكبیر یتعلق بالتأثیر في اتخاذ قرارات 
تمثل إنشاء  مشروعات  اقتصادیة  و عقد  الصفقات الكبیرة  في مختلف 

 المجالات 

 یصنف الفساد الى نوعین :سب الطبیعة :ح.2

ھو كل استغلال لتجمیع ثروات  طائلة  ثم  تھریبھا الى الخارج    فساد سیاسي :
 نفي صورة مشاریع ، بمعنى آخر ھو استغلال السیاسییللقیام بغسلھا و إعادتھا 

لمناصبھم بطریقة غیر مشروعة  ، اذ یعمدون الى استعمال سلطاتھم  لتحقیق 
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خصیة  تحت شعار  المصلحة العامة ، و تتجلى مظاھر الفساد السیاسي منافع ش
 في الحكم الفاسد  و فقدان الدیمقراطیة  و المشاركة  و تفشي المحسوبیة 

قیام بعض المسئولین  باستغلال سلطاتھم  للحصول  على فساد اداري : 
دء و رشاوى  مقابل  تحریر صفقات عمومیة  او تراخیص  حكومیة لب عمولات

استثماري او للحصول  على خدمات  عامة ... و تتجلى مظاھر الفساد  طنشا
الإداري ، في عدم احترام أوقات العمل  في الحضور و الانصراف ، او تمضیة  

 سمیة( الوقت  في قراءة  الصحف و استقبال  الزوار  و إفشاء أسرار  الوظیفة 
 4)231براھیمي، میادة بلعایش، ص

تمثل  في الانحرافات الأخلاقیة  و السلوكیة  المتعلقة  بسلوك ی:  يفساد أخلاق
الموظف الشخصي  و تصرفاتھ ، كان یجمع بین الوظیفة و أعمال  أخرى 
خارجیة ، و أن یستغل السلطة  لتحقیق مآرب  شخصیة  لھ على حساب  
المصلحة العامة  ، و أن یمارس  المحسوبیة  بشكلھا  الاجتماعي  الذي یسمى 

 .اباة  من دون  النظر إلى اعتبارات  الكفاءة و الجدارة المح

یتمثل في مخالفة  القواعد  و الأحكام المالیة  التي تضمن  سیر  :مالي  فساد
و المالي  في الدولة و مؤسساتھا ، و مخالفة التعلیمات الخاصة  العمل الإداري 

المختص  بفحص  بأجھزة الرقابة المالیة ، كالجھاز المركزي للرقابة المالیة
حسابات و اموال الحكومة و الھیئات و المؤسسات العامة و الشركات و 
مراقبتھا ، و تتجلى  مظاھر الفساد المالي في الرشاوى و الاختلاس  و التھرب 

، میادة بلعایش، المرجع السابق، ص سمیةبراھمي،(الضریبي و التھرب الجمركي 
على مخالفة القوانین والقواعد ومختلف أو ھو الانحرافات المالیة المبنیة 5)32

بن رجم محمد الأحكام المعتمدة في أي مؤسسة أو تنظیم كالتھرب الضریبي. (
 6)05خمسي،حلیمي حكیمة، ص 

 المطلب الثاني: التھرب الضریبي عامل من عوامل الفساد الاقتصادي  

 یعتبر الفساد الاقتصادي من المشاكل الاقتصادیة التي تؤرق المخططین 
وصانعي السیاسة الاقتصادیة في الدول المختلفة، والذي تعاني منھ جمیع الدول 
المتقدمة والنامیة على حد سواء، وإن اختلف حجمھ وآثاره، تبعاً لاختلاف 
التركیبة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة لكل دولة. والمتتبع لھذا الداء یقر 

 وصورة من الضریبي عامل مكان، ویعتبر التھرب بوجوده في كل زمان و

105 
 



، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                               مجلة القانون العقاري        

 

صوره باعتباره شكل من أشكال الفساد المالي (وكثیرا ما یكون من عوامل 
 المنشاة لجریمة غسیل الأموال).

 الفرع الأول:تأثیر الفساد الاقتصادي على القطاع الضریبي 

 ألاقتصاديیعتبر الفساد من الظواھر العالمیة التي أخذت الطابع 
أي سي على المستوى الدولي. الفساد موجود في السیا لاجتماعي و حتى ا

أو تنظیم یعطى فیھا لأحد أعضائھا السلطة والسیطرة والقدرة على  مؤسسة 
اتخاذ قرارات مختلفة، فھو إذن سوء استخدام النفوذ العام لتحقیق أرباح 

 ومكاسب خاصة، ویظھر الفساد في عدة أشكال أھمّھا:

حاب المناصب الرفیعة إلى استغلال المنصب العام: حیث یلجأ أص -
استغلال مناصبھم لتحقیق مكاسب مادیة، فیتحولون مع مرور الوقت إلى رجال 
أعمال أو شركاء، فیتركّز بذلك اھتمامھم حول البحث عن الطرق والأسالیب 

 التي تمكّنھم من زیادة حجم ثرواتھم.
 لینوالمسئوذا السیاسیون بھالاعتداء على المال العام:وغالبا ما یقوم  -

الحكومیین كسحب قروض من البنوك المملوكة للدولة أو تسھیل حصول رجال 
الأعمال من القطاع الخاص على قروض بفوائد منخفضة وبدون ضمانات 
مقابل حصولھ على جزء من القرض على سبیل الرشوة أو العمولة،والاستیلاء 

أو على بعض الممتلكات العامة عن طریق التزویر في الأوراق الرسمیة 
 استئجارھا لفترة زمنیة طویلة بمبالغ زھیدة.

التھرب الضریبي والجمركي:ویخص عادة رجال الأعمال من القطاع  -
الخاص، فھم یدفعون الرشاوى مقابل حصولھم على تخفیض أو إعفاء ضریبي 

 أو جمركي لفترة طویلة، من خلال التلاعب على القوانین.
بالرشوة المحلیّة كافة أنواع الرشوة المحلیة والدولیة:ویتعلقّ الأمر  -

الرشاوى التي تقدم داخل الوطن لتمریر مشاریع والفوز بمناقصات معینة بغض 
النظر عن قیمتھا. أما الرشوة الدولیة فتدفع لقاء قیام حكومة في دولة ما بشراء 
معدات ومستلزمات وتجھیزات من شركة دون أخرى ومنھا المناقصات الدولیة 

لضخمة، امتیازات التنقیب عن البترول والغاز والمعادن، لتنفیذ المشروعات ا
شراء الطائرات المدنیة، العتاد العسكري...الخ. فتتسابق الشركات الأجنبیة في 
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دفع الرشاوى مقابل الحصول على المناقصات الخارجیة والامتیازات في تلك 
 الدول.

السابقة،  تھریب الأموال:وعادة ما تكون تلك الأموال نتاج أحد العملیات -
إلى مصارف وأسواق مالیة في دول أخرى في شكل غسیل  فیتم تھریبھا 

 7)02(زیاد عربیة، ص أموال.

 الفرع الثاني: علاقة الفساد بالتھرب الضریبي 

 النموذجي الشكل لكن الفساد من نوع ھو الضریبي التھرب أن والأكید

 أما العامة ردالموا باختلاس عادة یتم علیھ، المتعارف للفساد، والصارخ

 الاختلاس عملیات حجم على تأثیره ویتوقف التفافیة، بطرق أو مباشر بشكل

 في أنتشر إذا خاصة خطورة الأكثر الشكل ھذا ویعتبر وتكرارھا، ومقدارھا

 تنفیذیون، أشخاص عن یتم ھنا الحدیث لأن العام، الھرم من الأعلى السلم

 ومما الاختلاس، عملیات إخفاء ىعل الوسائل ولدیھم كبیرة مبالغ إلى یتطلعون

 الاختراق یجعل المستوى ذلك ضمن الفساد انتشار أن الخطورة، یزید

 وسیادة الردع عنصر ضعف نتیجة ممكنا أمرا الأدنى للمستویات العمودي

 بھ یفترض الذي المستوى ضمن ینتشر النوع ھذا وأن خاصة التقلید، مظاھر

 القانون، وإنفاذ التشریع طریق عن ایةالحم كذلك یوفر والذي القدوة یكون أن

 الثمرة قشرة إصابة خطورة تماثل المستوى، ھذا ضمن الوباء تفشي وخطورة

  داخلھا. في لما الحمایة توفر أن یفترض التي

 خطورتھ، من الرغم على فقط الشكل ھذا على یقتصر لا الفساد أن غیر

 والمتمثل المباشرو البسیط بشكلھ الفساد منھا أخرى عدیدة أشكال وھناك

 مباشرة غیر أو مباشرة مادیة منافع على بالحصول عادة ویتم بالرشوة،

 على تقتصر لا الفساد من الشكل ھذا وخطورة الوظیفة، لاستغلال نتیجة

 الأكثر ھو ربما الاجتماعي ضررھا أن بل فقط الاقتصادیة النواحي

 الإدارة اتمستوی معظم إصابة یعني الرشوة، ظاھرة تفشي لأن خطورة،

 ما تفشي في یسمح الذي الأمر موقع، لكل الامتداد إمكانیة بل فقط العلیا لیس

 الحالة ھذه على المجتمع تعود تعني التي وھي الفساد، ثقافة علیھ یطلق

 من وأكثر بل ومقبول عادي أمر ھي ممارستھا أن أساس على والتصرف

 لھذه ولیتھا،إضافةشم بسبب للحالة التصدي على القانون عجز تعني ذلك،
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 التھرب بیناه كما أھمھا أخرى أشكال ثمة فأن الخطیرین المظھرین

 8)21/20ص ، شامیة سامي محمد یسران( الضریبي.

لیس المكلف وحده یبحث عن أسباب للتھرب من دفع الضریبة،وإنما 
ھنالك بالمقابل باحثین عن الریع من موظفي الحكومة، إذ یستخدمون أسالیب 

لمتھربین على التھرب من دفع الضریبة، وذلك بحكم وجودھم في لمساعدة ا
السلطة الضریبیة وتخصصھم في تنفیذ القوانین الضریبیة وتفسیرھا وتطبیقھا، 
وتمتعھم بالصلاحیات المناسبة التي تجعلھم یضعون تقدیراتھم لحجم الوعاء 

تقدیریة،  وتقدیر الضریبة علیھ وتقدیر  الإعفاءات مما یجعلھم  یمتلكون سلطة
یستخدمونھا في زیادة مخولاتھم عن طریق التواطؤ مع المكلفین مقابل ثمن، 
وھذا ما یشكل  بیئة خصبة لتنامي الفساد. أي بمعنى استخدام المنصب العام 
لتحقیق منفعة شخصیة.وھنالك دوافع عدیدة لأصحاب السلطة التقدیریة للقیام 

الأجور التي مستوى ھو تدني  بالتواطؤ مع المكلفین،ولعل الدافع الرئیسي
یتقاضاھا الموظفون التي لا تتلاءم مع متطلبات الحیاة الاعتیادیة، فضلا" عن 

 في المجتمع وكذلك التفاوت في توزیع الثروة، مما بین الدخول  التفاوت الكبیر
یشعرھم بالغبن، وھم یحاولون بعملیة التواطؤ مع المكلفین سد الفجوة الحاصلة 

 9)10یحي غني النجار، ص في دخولھم. (

وعلیھ عندما یكون ھناك فساد في القطاع الضریبي فإن ھذا یدفع 
البعض إلى تقدیم إقرارات ضریبیة تظھر وعاء ضریبیاً غیر حقیقي لھؤلاء 
الأفراد وبھذه الطریقة یتمكنون وبطریقة زائفة من إظھار مقدرة منخفضة 

الممولون الأمناء من تخفیض ھذه مقارنة بمقدرتھم الحقیقیة، في حین لا یستطیع 
المقدرة بنفس الطریقة، فإذا عومل الاثنان وھو من یقدم إقرارات صحیحة ذات 
مقدرة حقیقیة على الدفع، ومن یقدم إقرارات مزیفة لا تعكس مقدرتھ الحقیقیة 
على الدفع، معاملة ضریبیة واحدة فإن ھذا یعني إخلال الفساد بمبدأ العدالة 

تقوم على أساس معاملة ضریبیة متماثلة للأفراد ذوي القدرة الأفقیة، التي 
المتساویة على الدفع. ومن جانب آخر فإن ھذا یعد إخلالاً بمبدأ العدالة الرأسیة 
التي تقتضي معاملة ضریبیة مختلفة للأفراد ذوي القدرة المختلفة على الدفع. 

لاجتماعیة في توزیع مما یترتب علیھ في النھایة إخلال الفساد بمبدأ العدالة ا
 الأعباء العامة.
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ویترتب على الممارسات الإفسادیة في القطاع الضریبي مقدرة زائفة 
على الدفع للأفراد المنھمكین في الممارسات الإفسادیة، مما ینجم عن ھذه 
الممارسات وانتشارھا على نطاق واسع انخفاض زائف في الطاقة الضریبیة 

 للمجتمع ككل.

السیاسة المالیة سیضع حجم الإیرادات الحكومیة، فإذا كان صانع 
ویخطط الحجم الإنفاق الحكومي على أساس الطاقة الضریبیة الزائفة، فإن 
السیاسة الاقتصادیة لن تستطیع تحقیق ما ینشده المجتمع من أھداف مختلفة، 
سواء ما یتعلق منھا بتحقیق النمو الاقتصادي، أو تمویل الإنفاق العام، أو تمویل 
الخدمات الاجتماعیة العامة أو الجدیرة بالإشباع التي لم یتم إشباعھا بالقدر 
المرغوب اجتماعیا، وأمام ھذا الوضع تجد الدولة نفسھا مضطرة إلى التخلي 

عبد الله بن حاسن الجابري، عن بعض الأھداف التي وعدت المجتمع بإشباعھا لھ. (
 10)13ص 

الغش و التھرب الضریبي مظھر و تعتبر الرشوة و استغلال النفوذ و  
من لما یعرف بالفساد الاقتصادي  و الإداري في الجزائر ـ و یعتبر استغلال 
النفوذ في الجزائر إحدى الأدوات الأساسیة للفساد في الجزائر ، باعتبار أن 
القرب  من مراكز القرار السیاسي  یسھل إدخال السلع  و الخروج  الحاویات 

بة تذكر ، بالإضافة  لإمكانیة  الحصول على العقارات  و من الموانئ دون  رقا
جزء من الكل لاقتصاد جزائري  یتمیز  كالقروض المصرفیة  و یعتبر ذل

بطابعھ الإداري غیر الشفاف ، باعتبار أن الوصول لمراكز القرار السیاسي 
یمثل سلطة ریعیة  یبحث عنھا الكل لأنھا تجلب مزایا لأصحابھا و للمحیط 

الجزائري اسم " اقتصاد  دشر ، و لاغلو في ذلك إن أطلق على الاقتصاالمبا
 .11)12خلیل عبد القادر، ص ( الشیبا "

لا تزال تحتل  2014إلى غایة  2003ویبین ھذا المخطط أن الجزائر منذ 
و 2004و  88احتلت المرتبة  2003مراتب متأخرة جدا في مؤشر الفساد ففي 

 2007حیث تراجعت نسبیا وفي  84المرتبة  2006و  97احتلت المرتبة  2005
  94تراجعت إلى المرتبة  2013و  105المرتبة  2012وفي  99تخلفت إلى المرتبة 

وھي بذلك تحتل المراتب المتأخرة في مؤشر  100احتلت المرتبة 2014وفي 
 الفساد العالمي مقارنة بالدول الأخرى.
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لأموال ھي عملیة عملیات غسیل ا ویعتبر التھرب الضریبي عملیة من
تابعة تقتضي اكتمالھا و حصولھا وقوع جریمة أخرى سابقة لھا و ھي تسمى 
" بالجریمة الأولیة " أو " الجریمة  الأصلیة " و التي تحصلت منھا الأموال 

(بن عیسى بن .غیر المشروعة  و أھم مصادر ھذه الأموال التھرب الضریبي 
 12)50علیة،ص 

و الاقتصادیة و الأمنیة التي عاشتھا  كانت للأوضاع السیاسیةوقد 
الجزائر خلال التسعینات القرن الماضي دور كبیر في انتشار ظاھرة غسیل 
الأموال ، من خلال تفشي  الكثیر من الظواھر السلبیة داخل الاقتصاد و 
المجتمع الجزائري ، كالرواج الكبیر لتجارة المخدرات بأنواعھا و انتشار  

لى مرأى الجمیع و ارتفاع في معدلات الغش و التھرب الأسواق الموازیة  ع
الضریبي ، و انتشار الفساد بأنواعھ المختلفة  ، بالاضافة إلى تنامي جرائم 
التھریب و الرشوة و السرقة  ، و ھو الشيء الذي اثر سلبا على الاقتصاد 

 الجزائري 

وقد استفاد غاسلو الأموال كثیرا  من ھذه الوضعیة  و من وضعیة 
للاأمن  التي عاشتھا الجزائر  حتى أضحى غسیل الأموال حقیقة و واقع ا

 اقتصادي  و اجتماعي  في  الجزائر  

  من وعلیھ یعتبر التھرب الضریبي مصدر من مصادر غسیل الأموال
 13)67(بن عیسى بن علیة، المرجع السابق، ص . الناحیة الجنائیة

طرف مدیریة و تقدر ظاھرة التھرب الضریبي في الجزائر  من 
ملیار  دولار  و تمثل  8.2ملیار دینار أي حوالي  600الضرائب الجزائریة بـــ 

، حیث أودعت الجھات  2007/1990ھذه القیمة  الضخمة الفترة ما بین 
شكوى بھذا الشأن  لدى مجالس القضاء ، في حین  یجري  -1223-المختصة 

علیھم  الثراء  شخص من طرف المصالح المختصة ظھر  900التحقیق مع 
المفاجئ ، كما قدرت مصادر أخرى نسبة التھرب الضریبي  المستفحل  في 

، إن لم تكن أكثر ، و قد حرمت ھذه الظاھرة الجزائر من  %40الجزائر بـــ 
 .في غایة الأھمیة  توظف لتسدید نفقات اجتماعیة و تربویة متصاعدة  لمداخی

 14،)127المرجع السابق ص بن علیة، (بن عیسى
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 -إعداد الباحثة  -تقاریر منظمة الشفافیة الدولیة المصدر:

المبحث الثاني:تداعیات العولمة الاقتصادیة على التھرب الضریبي كصورة 
 للفساد المالي

في الآونة الأخیرة تطورا غیر مسبوق  التجارة الالكترونیة  أخذت
ملات الافتراضیة، إلا أن لھا من الآثار ورغم الإیجابیات التي تحملھا التعا

السلبیة الكثیر فقد ساھمت في بروز بعض الظواھر نخص بالذكر التھرب 
الضریبي الإلكتروني، ذلك أن الدول الیوم تواجھ تطور في وسائل التھرب 

 الضریبي من التقلیدي إلى الإلكتروني.

  الإطار ألمفاھیمي  للتھرب و الغش الضریبيالمطلب الأول: 

رغم تلازم استعمال مصطلح التھرب مع الغش الضریبي إلا أن لكل 
 منھما مفھوم یختلف عن الآخر وصور لابد من تحدیدھا.

 الفرع الأول: تعریف الغش عن دفع الضریبة العقاریة 

 یأخذ الغش الضریبي  عدة تعریفات أھمھا :
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ماذجھ "خفض أو الامتناع بطریقة غي شرعیة عن دفع الضرائب المستحقة ون
في التصریحات و خفض الإیرادات وتضخیم  ةكالأخطاء الإداریمتنوعة 
و یعرف أیضا انھ " ،André Barilari Robert Drapé, p92(15(النفقات" 

التصرف غیر المشروع یمثل عدم احترام للقانون  و ھو عدم احترام إرادي 
خالفة لأنھ انتھاك لروح القانون و إرادة المشرع ، فالغش بذلك یفترض م

یفترض مخالفة مباشرة  بإرادة المكلف   كمباشرة بإرادة المكلف ، فالغش بذل
للقواعد الصادرة  من الإدارة الضریبیة عن طریق استعمال طرق احتیالیة  غیر 

 16)31سوزي عدلي ناشد،ص (  مشروعة ، فالانتھاك لابد أن یكون إرادیا و عمدیا 

غیر مشروعة ، أي بمخالفة  كما یعرف بأنھ تھرب من الضریبة بطریقة 
مباشرة للقانون الضریبي ، فھو تخلص من الضریبة و اعطاء عرض خاطئ 
للوقائع او تقریر مخل  و من اجل ذلك یستعمل  المكلف طرق الغش  و 

طالب نور الشرع، ( الاحتیال  مرتكبا بذلك جرائم مالیة یعاقب  علیھا القانون 
 17)29ص

ھا " اعتداء على حق الخزانة العامة فیما و عرفت جریمة الغش الضریبي أن
 فرضھ القانون  من ضرائب  إذ رصد القانون لھذا الاعتداء عقوبة جنائیة " 

و لقد عرفت كذلك بـــ " استعمال طرق احتیالیة للتملص أو محاولة التملص 
كلیا أو جزئیا من وعاء الضریبة أو من تصفیة أو من دفع الضرائب و الرسوم 

 18)469احمد بوسقیعة، ص ( .المفروضة "

و یقصد بالغش الضریبي ، تھرب المكلف من الضریبة بطریقة غیر 
مشروعة أي بمخالفة مباشرة للقانون الضریبي ، فھو تخلص من الضریبة و 
اعطاء عرض خاطئ لوقائع او تفسیر مضل ، و من اجل ذلك یستعمل المكلف 

 اقب علیھا القانون .بالضریبة طرق غش و احتیال مرتكبا جرائم مالیة یع

و الغش الضریبي إذا ھو تھرب غیر مشروع للتخلص من أداء 
 .الضریبة بمخالفة صریحة للقوانین الجبائیة .

و یقصد أیضا بالغش الضریبي " تلك السلوكیات و الممارسات التي تتم 
لھدف التحایل و تجنب أداء الضریبة ، فالغش الضریبي بھذا المعنى یفترض 

ة المنشاة للضریبة بالفعل ، إلا أن المكلف بالضریبة یتھرب من تحقق الواقع
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دفعھا كلیا أو جزئیا بالاستفادة من الإعفاءات الضریبیة و الثغرات القانونیة و 
 19)11نبیل صقر، ص . (النقص الذي یكتسي نصوصھ "

 الفرع الثاني : تعریف التھرب عن دفع الضریبة العقاریة 

التخلص من عبء الضریبة كلیا او  و یقصد بالتھرب الضریبي " 
 20)39حمیدة بوزیدة، ص ( جزئیا دون مخالفة او انتھاك القانون "

و یعرف أیضا " بأنھ یسعى الملزم بالضریبة إلى التخلص منھا رغم 
تحقق الواقعة المنشاة للضریبة ، فیعتمد إلى سلوك احتیالي للتخلص من عبئھا ا 

محمد ( كاب أي مخالفة لقانون الضریبة "وان الملزم یتخلص من دفعھا دون ارت
 21)317عباس محرزي، ص 

و یعرف انھ " لجوء الأفراد إلى وسائل غیر مشروعة للامتناع  عن 
مرسي . (دفع الضرائب المقررة  علیھم ، أي دفعھا و لكن بمقدار المحدد قانونا "

 22)93، ص السید حجازي 

لمفروضة علیھ  و و یعرف أیضا بأنھ " تھرب الممول  من الضریبة ا
ذلك  عن طریق إخفاء الممول لبعض المادة الخاضعة  للضریبة  او بتقدیم 

 23)479عطیة عبد الواحد، ص (". إقرار غیر صحیح 

ھو تخلص الفرد من دفع الضریبة دون ارتكاب ایة "ویعرف بأنھ:
وھناك من یعتبره 24)244جامع احمد، ص ( مخالفة للنصوص التشریع الضریبي"

 25)93امنصوران سھیلة، ص التملص من الضریبة في حدود القانون"  ("محاولة 
أو ھو " أن یسعى المكلف  من دفع الضریبة دون ارتكاب أیة مخالفة لنصوص 

 26)22قرموش لیندة، ص . ("التشریع الضریبي 

"مجموعة العملیات التي یقوم بھا  التھرب الضریبي بأنھ: أو یعرف 
اضعة للضریبة في متناول النظام الجبائي المكلف  من اجل وضع مادتھ الخ

 الذي یمنحھ أحسن و أكثر امتیازات سواء في داخل الدولة او خارجھا " 
)P259CartouLouis,(27 تلك المخالفات القانونیة المتمثلة في عدم أو ھو":

الامتثال الضریبي أو الثغرات الموجودة في القانون  من اجل التخلص من أداء 
بجمیع الوسائل و الإشكال  سواء تعلق الأمر بالعملیات  الواجب الضریبي 

الحسابیة أو الحركات المادیة ، و ذلك  بكل أو بجزء  من المبلغ الواجب الدفع 
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علي . ("إلى الخزینة العمومیة  ، و الذي تستعملھ الدولة في تغطیة  نفقاتھا 
 28)109/110زغدود، ص 

الذي یقوم بھ المكلف    و كذلك إن التھرب الجبائي ھو الفعل الشخصي
و ذلك باستعمال  تقنیات  قانونیة مؤسسة معتمدة  على الحریة التسییر ، تسمح 
لھ باختیار  وضعیة جبائیة محددة  للحصول  على نتائج اقتصادیة مساویة 
لنتیجة جبائیة مقبولة  ، و یتحقق تجنب الضریبة بعدم قیام الممول بالعمل الذي 

صول الواقعة المنشاة للضریبة ، فیتم  تجنب الواقعة  من شانھ أن یؤدي إلى ح
 .المنشئة  لدین الضریبة و ھو  أیضا أمر مشروع لا یعاقب علیھ القانون  

كأن یمتنع المكلف بالضریبة من القیام بتصرف معین كعملیة البیع او 
الشراء ، فھو یعمل على عدم تحقق الواقعة المنشئة لھذه العملیة ، فتصرفھ 

لبیا لانھ یقوم باستخدام حق  من حقوقھ الدستوریة و ھو القیام بتصرف یكون س
ما  من عدمھ ، و من ثم لا یسال المكلف بالضریبة  عن تصرفھ السلبي لعدم  
انتھاكھ للقانون ، كما یستفید ایضا من ثغرات التشریع الجبائي ، كقیام الشخص 

كل ھبات  من اجل تجنب و ھو على قید الحیاة بتقسیم ثروتھ على الورثة على ش
الضریبة الخاصة بالتركات ، لان التشریع الجبائي الجزائري لا یقوم باخضاع 
الھبات للضریبة ، فھذا الشخص لم یخالف القانون و لكنھ استفاد من الثغرة 

 29)18طورشبتاتة، المرجع السابق، ص (على الدخل الاجمالي . IRGالقانونیة 
خلص من دفع الضریبة بوسائل مختلفة". أنھ "ت الآخر من الفقھ ویرى ،
 30)273برحماني محفوظ، ص (

 Fraude fiscaleالفرع الرابع: التمییز بین الغش الضریبي والتھرب الضریبي
et l’évasion fiscale 

 نمیز ھنا بین التھرب و الغش الضریبي من خلال :
التھرب الضریبي تكون فیھ إرادة المكلف متجھة نحو تحقیق العبء  -

ریبي إلا انھ یسلك في سبیل ذلك سبلا  مشروعة ، فالمكلف ھنا یمارس الض
حقا من حقوقھ القانونیة  و الاقتصادیة لیحقق ھدفا مشروعا بالنسبة لھ ، و 
بالتالي فلا یوقع علیھ أیة عقوبة أو جزاء ، فالتھرب الضریبي بھذه الصورة 

الحیل – دون العنصر المادي –سوء النیة –یتوفر فیھ عنصر المعنوي 
 -التدلیسیة 
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اما الغش الضریبي فتتجھ ارادة المكلف نحو تحقیق او اسقاط العبء  -
الضریبي  و لكن  یسلك في سبیل تحقیق ذلك طرق غیر مشروعة تصل الى 
حد التدلیس و الاحتیال ، فالغش الضریبي بھذه الصورة یتوفر على فیھ 

ل حالة خاصة من العنصر المعنوي و المادي ، ذلك ان الغش الضریبي یمث
عدلي ناشدسوزي،المرجع .(حالات التھرب الضریبي  عن طریق انتھاك القانون

وعلیھ التھرب الضریبي 31)23، ولیندة قرموش، المرجع السابق، ص 27السابق ص
وعبد الكریم صادق  16، ص طورش بتاتة(ظاھرة أوسع وما الغش إلا حالة منھا.

ویتعین بھذه الحالة ، 32)161عباس، ص بركات، دراز حامد عبد أمجید، عیاد علي 
ھذا على حد تعبیر عدم الخلط بینھما فالأول ھو العام والثاني ھو الخاص.(

 33)229الأستاذ محمد دویدار، ص 

 فرع الخامس : صور الغش الضریبي 

  یمكن تقسیم الغش الضریبي الى مشروع و غیر مشروع: 

ملتبس فیھ ، لھ مفھومین ، تعبیر انشائي   یعتبر الغش مشروعاالغش المشرع : 
فھو من جھة یعني نقص التقدیر للمادة الخاضعة للضریبة و المسموح بھ من 
طرف بعض الأنظمة الجبائیة ، و من جھة أخرى یعني الغش الضریبي 
الشروع في استعمال كل الأفعال القانونیة المسموح بھا من اجل التھرب من 

 شبھ في مفھومھ التھرب الضریبي الضریبة  من قبل المكلف بھا   ، و ھو ی

و یكون الغش الضریبي مشروعا عندما  یلجا المكلف إلى ترتیبات واسعة و 
عملیات خاصة للتخلص من الضریبة  شرط عدم التعرض لعقوبة  القانون 

 34)23وفاء شیعاوي، ص ( الجبائي المعمول بھ 

لقانون الجبائي و یقصد بھ المخالفة أو الخرق المباشر ل : الغش غیر المشروع 
، فھو یرتكز  على التحایل بمھارة لخرق القاعدة الجبائیة بسھولة  و ھذا ما لا 

 یسمح بھ القانون 

إلا أن البعض  یرى أن ھذا التقسیم ، غیر صحیح  لأنھ لا وجود لغش 
مسموح بھ و غش غیر مسموح  بھ و غش محظور ، بل توجد الطرق 

 الیة المخالفة للقانون الاحتیالیة الجائزة و الطرق الاحتی
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و نحن نؤید ھذا الرأي مع التحفظ  ، ذلك انھ لا یمكن على الإطلاق  
إجازة الغش و القول بمشروعیتھ ، و إلا لجا  جمیع المكلفین بالضرائب إلى 

 استعمال الغش للتملص  من الضریبة دون الخوف من الجزاء او العقوبة 

و یقابلھ مشروع  فھما لیسا بالإضافة إلى وجود تناقض بین  كلمة غش 
(وفاء شیعاوي، المرجع .بالمترادفین ، فلا یمكن للغش أن یكون مشروعا بالتالي 

 35)89السابق، ص 

  كما یمكن تقسیمھ إلى غش مقصود و غش غیر مقصود 

الغش الذي  یقصد بھ كل مخالفة عمدیة للقانون : اولا : الغش المقصود 
قصد بھ ایضا الاقتطاع الضریبي بالطرق الضریبي باستخدام طرق تدلیسیة و ی

غیر المشروعة  مع توفر النیة السیئة لذلك السلوك ، فیؤثر سلبا على فعالیة 
 36)359ناصرمراد، المرجع السابق، ص (  النظام الضریبي دون أي مقابل ایجابي

و قد تحدث الواقعة الغش في مرحلة تحدید وعاء الضریبة أو ربطھا أو 
ه الأخیرة یقوم الشخص بإخفاء أموالھ بعدة طرق ، بحیث تحصیلھا  و في ھذ

یتعذر على مصلحة الضرائب استیفاء مبلغ الضریبة منھا ، و كمثال على ذلك 
أن یتمسك المكلف بمحتوى دفاتر حسابیة  صوریة في مواجھة  مصلحة 

 الضرائب ، و تختلف إمكانیة الغش الضریبي باختلاف أنواع الضرائب 

لصناعة اقل منھ في التجارة لكثرة الرقابة و الإشراف فمثلا الغش في ا
، في المجال الصناعي ، كما ان الغش أیسر في الأعمال التجاریة منھ في 

 الأعمال  و المھن الحرة 

 ثانیا : الغش غیر المقصود 

قد یحقق المكلف أحیانا نتیجة الغش  و ھي التخفیف من أعباءه 
 أن تتجھ إرادتھ إلى ذلك عن طریق الغلط  الضریبیة أو التخلص منھا كلیا بدون

و یقصد بالغلط وفقا للقانون المدني حالة تقوم النفس بتوھم غیر الواقع 
و غیر الواقع إما أن یكون واقعة غیر صحیحة یتوھم الإنسان صحتھا أو واقعة 

 37)289احمد عبد الرزاق السنھوري،ص (. صحیحة یتوھم عدم صحتھا

مكلف بالضریبة حسن النیة لأنھ لم یقصد و في حالة الغلط یكون ال
بتصرفھ ھذا القیام بالغش و لم تتجھ إرادتھ  لذلك ، كما ھو الحال  في الإھمال  
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، بوفلفل ،بریك خلودھاشمي راضیة ، (و النسیان و ارتكاب الأخطاء المحاسبیة 
 :و من أمثلة ذلك38)6ص

 أن یعقل المكلف تقدیم ھامش من أرباحھ عن غیر قصد  -
 مل جمع كافة الفواتیر  التي یحاسب علیھا ضریبیا أو یھ -
 أو یخطا في الحسابات أو تقدیر القیمة الحقیقیة لأرباحھ  -

و في الأخیر فالتھرب الضریبي سواء كان تجنبا او غشا ، فھو یحول 
دون أن تؤدي الضریبة وظیفتھا الأساسیة ، و ھي تمویل الخزینة العامة من 

لاقتصادیة و الاجتماعیة و مساعدتھا في التحكم في اجل قیام الدولة بالتنمیة ا
 .الأنشطة الاقتصادیة 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

نسبة ت ض 

   

 
الفساد المالي والإداري في الجزائر الأسباب ،د/بالقاسم ماضي، أ/أممالخدامیةالمصدر: 

مالیة  والآثار، الملتقى الوطني حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي والإداري،مخبر
، موسوعة 2012ماي  06/07وبنوك وإدارة أعمال، جامعة محمد خیضر بسكرة یومي 

 .10،ص 2012الاقتصاد والتمویل الإسلامي، 

 المطلب الثاني: صور التھرب والغش عن دفع الضریبة العقاریة 

تتنوع صور التھرب والغش في الضریبة العقاریة لكنھا لا تخرج عن 
 غش وتھرب ضریبي.الإطار العام باعتبارھا 

 الفرع الأول: حالات التھرب عن دفع الضریبة العقاریة
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إن تجنب الضریبة العقاریة ھو تخلص المكلف القانوني من دفع 
 ذقانونیة ویتخالضریبة بدون المساس بالنصوص الضریبیة التي ترتب جزاءات 

 صور : 3الضریبي  التھرب

وھو ما یعرف شاة لضریبة:التجنب الضریبة الناتج عن تجنب الواقعة المن-
عن القیام المكلف بالضریبة بالتھرب المشروع والذي یكون عن طریق امتناع 

الرسم العقاري ما لا  فلا یدفع بالنشاط الذي یشكل الوعاء الضریبي العقاري،
من لا یتنازل  عن العقار ضریبة على القیمة المضافة  یمتلك عقارات ولا یدفع

التسجیل من لا یبرم العقود التي یشترط القانون  سوم یدفع الر ولا عن العقار 
 تسجیلھا.

الشخص الذي تجنب الضریبة لا یمكن وصفھ  الإشارة أن وینبغي 
بالمكلف لان علاقتھ كمدین  بالضریبة لم تنشا بعد لعدم وجود الواقعة المنشئة 
للضریبة في حد ذاتھا وھكذا یكون متجنب عقاریا كل شخص یحقق دخل لا 

وعاء للضریبة أو الرسم ولكن في بعض الأحیان یمكن أن تنشا العلاقة یكون 
بین المكلف بالضریبة والخزینة العامة ورغم ذلك یتجنب الدفع مثال ذلك : أن 
یتنازل عن العقار عن ملكیتھ  بثمن یساوي أو یقل عن ثمن الذي حصل بھ على 

الرسوم المماثلة قد من قانون الضرائب المباشرة و 78العقار وذلك حسب المادة 
 تجنب الخضوع للضریبة بطریقة مشروع.

كما یمكن أن یتجنب الورثة دفع الرسوم انتقال الملكیة العقاریة إلیھم 
دون مقابل وذلك بعد إقدامھم على تقسیم التركة وإنما یتركون الملكیة على 

 الغالب في العقارات الغیر مشمولة بالمسح العام  االورثة وھذالشیوع بین 
)، حیث نجد الورثة یستغلون العقارات من دون أي 2لطرش أمینة، ص للأراضي(

سند ملكیة  یثبت ملكیتھم للعقار والسبب في الإجراءات الشكلیة المعقدة لإثبات 
انتقال الملكیة وشدة العبء الناتج عن فرض رسوم التسجیل على الإجراءات 

ثة على التقسیم قسمة رسمیة  المثبتة لانتقال الملكیة العقاریة، لا یشجع الور
 39)281برحماني محفوظ، المرجع السابق، ص وغالبا ما تكون قسمة ودیة.(

 التجنب الضریبي الناتج عن استغلال الرخص القانونیة: -

یكون التھرب مشروع متى استغل المكلف بالضریبة العقارات  
 أما جزئیا أوالاستثناءات التي یضعھا المشرع من اجل تجنب الضریبة العقاریة 
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سنوات 10كلیا، مثالھ: الإعفاءات المؤقتة من الضرائب والرسوم العقاریة فتعفٮلـ
قانون الضرائب  36/2الفلاحیة حسب المادة  الإیرادات الناتجة عن الأنشطة
سنوات البنایات الجدیدة  7تعفى مؤقتا ولمدة  المباشرة والرسوم المماثلة، كما

ن من الرسم العقاري على الملكیات المبنیة، من نفس القانو 252حسب المادة 
 فمن یقوم بھذه النشاطات یكون قد تجنب الضریبة العقاریة.

یمثل النقص الذي التجنب الضریبي الناتج عن استغلال الثغرات القانونیة: -
یشوب النصوص القانونیة  في مجال الضریبة العقاریة فرصة حقیقیة لكل 

عھا إلى الخزینة العمومیة العامة للدولة وعلیھ مكلف بالضریبة من اجل تجنب دف
فبمجرد وجود نصوص قانونیة تتضمن ثغرات قانونیة أھملھا المشرع استعملھا 
المكلف، منفذا قانونیا لھ یبرر عدم دفعھ للضریبة  العقاریة، یكون قد تجنب 
الضریبة العقاریة  دونما أن یتعرض إلى أي جزاء، ومثال ذلك نجد أن المشرع 

فرض رسوم على انتقال الأملاك عن طریق المیراث  في حین انھ أھمل   قد
فرض رسوم  على انتقالھا  بطریق الھبة، فیستغل المالك ھذه الثغرة  ویوزع 
أملاكھ قبل وفاتھ على الورثة عن طریق الھبة، كما یتجنب جزئیا الضریبة على 

ش أمینة، المرجع لطرودخل الشخص الذي یشتري بأموالھ عقارات باسم أبنائھ.(
 40)282/283ومحفوظ برحماني، المرجع السابق، ص 2/3السابق، ص 

 الفرع الثاني: الغش في الضریبة العقاریة 

على الرغم من تحقق الواقعة المنشاة لضریبة العقاریة، فان المكلف بھا 
یستعمل طرق احتیالیة للتخلص من عبئھا وعدم سدادھا إلى الخزینة العامة لذا 

على تعمد المحتال الإساءة  يحیث ینطوبعض بالغش في القانون المدني شبھھ ال
والغیر في الضریبة العقاریة ھي الخزینة 41)267محمد شوابكة، ص  للغیر،(سالم

 العمومیة.

فالغش الضریبي العقاري ما ھو إلا حالة خاصة من حالات التھرب 
 ةغیر مشروعالیة یتعمد فیھ المكلف بدفع الضریبة العقاریة استخدام طرق احتی

تنطوي على الغش من اجل التخلص غیر المشروع من الضریبة العقاریة أو 
 الرسم العقاري أو حقوق التسجیل العقاریة.

فسلوك المكلف القاصد التحایل والتھرب غیر المشروع  یتخذ صور 
و حدد المشرع صور التحایل ، حتى الم یعرف الغش الضریبي ، و لكن متعددة 
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الأعمال التي یعتبرھا تمثل أعمال تدلیسیة  على سبیل المثال لا  اكتفى بذكر
-301من قانون التسجیل والمادة  1-119 الحصر ، و ھذا ما جاء في نص المادة 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة (عدلت المادة بموجب المادة  1
 38والمادة 2000لسنة قانون المالیة  10والمادة 1996من قانون المالیة لسنة  17

قانون  8والمادة  2002قانون المالیة لستة  6والمادة  2001قانون المالیة لسنة 
 ).2012المالیة لسنة 

*إخفاء أو محاولة إخفاء المبالغ أو المنتجات التي یطبق علیھا الرسم على -
ھ ، و خاصة المبیعات بدون القیمة المضافة من طرف كل شخص مدین ب

 .فاتورة

دیم وثائق مزورة أو غیر صحیحة للاستناد إلیھا عند طلب الحصول إما *تق
على تخفیض أو خصم أو إعفاء أو استرجاع للرسم على القیمة المضافة  و إما 

 75/59(الأمر الاستفادة من الامتیازات الجبائیة لصالح بعض الفئات من المدینین 

،  42)6/2/2005المؤرخ في  05/02المعدل والمتمم بموجب القانون  26/9/1975المؤرخ في 
او في الوثائق التي تحل محلھا ، لا یطبق ھذا الحكم الا على المخالفات المتعلقة 

 بالنشاطات التي تم إقفال حساباتھا 

* قیام المكلف بالضریبة بتدبیر عدم  إمكانیة  الدفع أو بوضع عوائق بطرق -
 أخرى أمام التحصیل أي ضریبة أو رسم مدین بھ 

ل عمل أو فعل أو سلوك یقصد منھ بوضوح  تجنب أو تأخیر دفع كل جزء * ك-
 من مبلغ الضریبة أو الرسوم  كما ھو مبین في التصریحات  المودعة .

* ممارسة نشاط غیر قانوني ، یعتبر كذلك كل نشاط غیر مسجل أو لا یتوفر -
 على محاسبة  قانونیة محررة تتم ممارستھ كنشاط رئیسي أو ثانوي 

من قانون الضرائب المباشرة و  1-301كذا من خلا  ما جاء في نص المادة و ھ
الرسوم المماثلة ، نجد أن الغش الضریبي یتم إما عند تحدید وعاء الضریبة 

l’assiette de l’impôt   یقوم المكلف بإخفاء  بعض أو كل المادة الخاضعة
تحصیل الضریبة  للضریبة أو عند تقدیم تصریح غیر مطابق للواقع ، إما عند

le recouvrement de l’impôt عندما یقوم المكلف باخفاء أموالھ أو تحضیر
 إفلاسھ لیفوت الفرصة على الإدارة  على الجبائیة تحصیل الضریبة 
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 و من أمثلة الغش الضریبي :

عدم قیام المكلف بتقدیم تصریح عن نشاطھ تصریح بالوجود معتمدا على  .1
ون ھنا التھرب كلیا، أو المقر الموجود ولكن عدم وجود مقر لنشاطھ، ویك

النشاط غیر المصرح بھ، حیث یعمل في الخفاء من اجل التھرب من الخضوع 
 للضریبة 

تقدیم تصریحات ناقصة أو كاذبة عن طریق فواتیر  وھمیة أو مزیفة ،  .2
أي امتناع  الممول الذي توافرت فیھ شروط الخضوع لھا من الوفاء بھا ، مثلا 

عن تقدیم بیان بدخلھ ، أو تقدیم بیان كاذب آو غیر صحیح مستعینا في  امتناعھ
 ذلك بكافة أنواع الغش و ھي مختلفة و متعددة 

استیراد السلع دون المرور بالمراكز الحدودیة لتفادي دفع الضرائب  .3
 الجبایة و الجمركیة 

 تسجیل عقود الإیجار بقیمة اقل من الإیجار الحقیقي  .4

تكالیف الواجبة الخصم من الوعاء الضریبي  ، و  المبالغة في تقدیر .5
بالتالي تقلیص الأرباح  المفروضة علیھا ، بالتالي نكون أمام  تقدیم محاسبة 

 مزورة 

إخفاء الورثة لجزء من التركة المورث ، او عدم التصریح بھا في  .6
 43)23بتاتة، المرجع السابق، ص  طورش( الآجال المحددة 

 دفع الضریبة العقاریة  عنلتھرب أسباب االمطلب الثالث: 

ھناك العدید من الأسباب تدفع المكلف بدفع الضریبة  إلى التھرب من 
أدائھا  ، و تنقسم إلى أنواع قد ترجع إلى أسباب تشریعیة أو إداریة أو مادیة 

 إلى أسباب تشریعیة أو إداریة أو مادیة ...الخ، نعالجھا في الآتي : ...الخ 

 ةسباب التشریعیالأ : الفرع الأول

الزیادة في تعقید القواعد التشریعیة للنظام الضریبي  سواء في  .1
تقدیر الوعاء او في حساب قیمة الضریبة او تخفیضات  من اخطر الوسائل التي 
یلجا الیھا الموظف ھي الرشوة التي تظھر اساسا في الجانب السلبي لھ ، أي 

 عدم وجود وعي مھني من ناحیة الكفاءة 
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لنظام الضریبي الجزائري عامة بالتعقید و عدم اتسام ا .2
الاستقرار ، و كذلك تعدد و تنوع الضرائب ، مما یخلق صعوبة للمكلف في 
مواكبة كل ھذه التطورات  فیجد نفسھ امام عدد من الضرائب و ایضا الاعوان 
تنقصھم الخبرة و الكفاءة و الوسائل الكفیلة من اجل تحصیل سلیم ، فیقال 

جة سریعة لضریبة سیئة ، ذلك ان تعقد النظام الضریبي العقاري و التھرب نتی
تعدد الضریبة العقاریة  الى جانب ثقلھا  و عدم استقرار نظامھا  یؤدي بالمكلف 
بدفعھا الى عدم تقبل كل التغیرات التي یحتویھا النظام  مما یدفعھ الى عدم 

 ة التھرب من دفعھا .المثول للقوانین الجبایة العقاریة ، ومحاولتھ المستمر

 والبشریة أسباب مادیة الفرع الثاني:

 تعتبر الإدارة الضریبیة أداة لتنفیذ النظام الضریبي ،  أسباب مادیة:
فضعف التنظیم على مستواھا كما ھو الحال في الجزائر یفتح المجال أمام 

منھ المكلفین بالضریبة  للتھرب منھا ، و ذلك نتیجة العجز الكبیر الذي تعاني  
 الإدارة الضریبیة على المستوى المادي : 

نسجل نقص الوسائل المادیة من لوازم المكتبیة و الوسائل الحدیثة لمعالجة 
المعلومات و الإحصائیات الجبائیة من آلات حاسبة ، آلات تصویر ، أجھزة 
كمبیوتر الذي أصبح لغة  الیوم ، و كیف و نحن نتجھ نحو تھرب الكتروني ، 

دارة لا زالت تعمل بالأنظمة التقلیدیة ، ذلك انھ لایكفي وضع جھاز مع ذلك الإ
كمحاسب تسجل فیھ عملیات القبض و الدفع لابد من أنظمة معالجة فعالة لا 
تسمح بالتلاعب و الإھمال  من اجل الحد من التھرب الضریبي  أو تواطأ 

 44)159ناصر مراد، المرجع السابق ص ( الموظفین  مع المكلفین بالدفع 

 تتنوع الاسباب البشریة بین: أسباب بشریة: 

رغم الزیادة  المستمرة لعدد المكلفین بالتحصیل الضریبي ، إلا انھ لم یقابلھا -
موظف  من  37000ما یفسر النقص العنصر البشري  نزیادة في عدد الموظفی

محقق ، أما عدد  23000محقق و ھذا غیر كافي مقارنة بفرنسا  650بینھم 
 ن  یقدر بالمئات .الموظفی

اغلب الموظفین على مستوى القابضات لا یتجاوز مستواھم البكالوریا ، -
بالإضافة إلى توظیف أعوان مؤقتین في إطار عقود ما قبل التشغیل أو الشبكة 
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الاجتماعیة  و ذلك لھ انعكاسات سلبیة خاصة اذا كان الموظف من 
 اختصاص لا ینم بعلاقة مع المصلحة الضریبة 

شي ظاھرة الرشوة التي تھدد وجود الإدارة الضریبیة و التي ترتبط تف-
 بالجانب الخلقي لموظفیھا 

الازدواج الضریبي الذي یدفع المكلف للتھرب من الضریبة  و ذلك عند -
فرض نفس الضریبة أكثر من مرة على نفس المكلف و على نفس النشاط  في 

ارة على مستوى نفس المدة ، فتحصل أخطاء  من طرف موظفي الإد
المفتشیات  و مصالح التسجیل نتیجة للإھمال  ھذا ما یدفع بالمكلف إلى 

 التھرب من دفعھا .

 الفرع الثالث: الأسباب النفسیة 

للعوامل النفسیة دور ھام في ظھور وتفشي ظاھرة التھرب الضریبي، 
ل قل التھرب الضریبي،لذا تلعب العوام يالضریبي والأخلاقفكلما زاد الوعي 

النفسیة في الواقع دور كبیر في التھرب من الضرائب، ف كلما زاد الوعي 
الضریبي، ضعف الباعث النفسي على التھرب، وبالعكس كلما ضعف الوعي 

 الضریبي كان الباعث النفسي على التھرب من الضرائب قویا وملموسا.

كما أنھ من الجلي إذا انخفاض وعي الأفراد الضریبي، سادت الكراھیة  
 للضریبة واختفت العقوبة المعنویة التي یوقعھا الشعور العام على المتھربین 

فیرى "أن موقف المكلف أمام الاقتطاع الضریبي ھو A.Margairazأما
مشروط بالحالة النفسیة، والأخلاق الجبائیة، فكلما كانت ھذه النفسیة ضعیفة، 

التھرب  كلما كان المیول للتخلص من الضریبة أقوى، سواء عن طریق
المشروع، أو باستعمال الطرق غیر المشروعة، كما یمكن أن یرجع التھرب 
الضریبي إلى أ سباب ومعتقدا ت نفسیة رائجة في بعض الأذھان یمكن تحدیدھا 

 فیما یلي :

الاعتقاد السائد بأن الضریبة أداة لاغتصاب الشعوب وإفقارھم، فالتھرب من  -
المقاومة، وبالتالي كان ھذا المفھوم حاجزا  دفعھا في ھذه الحالة نوع من أنواع

 .لتنامي الكراھیة للضریبة، وأصبحت ھذه الأخیرة من التكوین الوراثي البشري
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سوء فھم مصطلح الاقتطاع الضریبي الذي یراه البعض مجرد أموال ضائعة  -
بدون مرد ودیة، فھي خسارة شخصیة فلا بد من تخفیضھا كلما سمحت الفرصة 

 بذلك.

ة المكلف بالضریبة أن أموالھ تصرف في أوجھ غیر مفیدة، كما أن عدم رؤی -
حصولھ على الخدمات الاجتماعیة، تشكل لدیھ حجة لضرورة التخلص من 

 .الضریبة

الاعتقاد الدیني السائد بعدم شرعیة الضریبة لأنھا لا تستند على منطلقات  -
 عقائدیة بعكس الزكاة، لذلك یجوز مخالفتھا.

أن التھرب من دفع الضریبة لا یعد تصرفا لا أخلاقیا، بحجة أن ھذا الاعتقاد  -
لا یشكل خسارة لأحد استنادا إلى أن فكرة سرقة الدولة لا تعد سرقة مادامت 
ھذه الأخیرة شخصا معنویا، المستمدة من قول شارل لامب ": المتھرب من 

 اا مجردشیئالضریبة ھو سارق شریف لأنھ لا یسرق إلا الدولة التي تعتبر 
فالوعي بوجود الدولة والحس المدني یعتبران من القوى النفسیة الأساسیة لكل 

 أخذھا بعین الاعتبار في رسم السیاسات المالیة وو یجدر  تنظیم وطني، 
 45)9أمنصوران سھیلة، المرجع السابق، ص الجبائیة.(

 المطلب الرابع: تأثیر العولمة الاقتصادیة على التھرب الضریبي 

الصناعة التجارة الإلكترونیة في الآونة الأخیرة تطورا غیر  تشھد
مسبوق ورغم الإیجابیات التي تحملھا التعاملات الافتراضیة، إلا أن لھا من 
الآثار السلبیة الكثیر فقد ساھمت في بروز بعض الظواھر نخص بالذكر التھرب 

التھرب الضریبي الإلكتروني، ذلك أن الدول الیوم تواجھ تطور في وسائل 
 الضریبي من التقلیدي إلى الإلكتروني

والواقع ان موضوع الضرائب على التجارة الالكترونیة ینظر إلیھ من 
 زاویتین مختلفتین :

التي تتم عبر الانترنت إلى  تفمن جھة یرى البعض أن إخضاع الصفقا-
 یعد كبحا للنمو التكنولوجي  مالضرائب و الرسو

الإعفاء الضریبي للتجارة الالكترونیة یؤدي  بینما الاتجاه الثاني یرى أن
الى التقلیل من أھم موارد المالیة للدولة ، ذلك أن الأفراد و المؤسسات أصبحوا 
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یفضلون إبرام العقود و الصفقات التجاریة على الانترنت  لنقص تكالیفھا من 
عبد  (طواھر محمد التھامي ،حني شفیقة، دادن.حیث القیمة و الزمن  على حد سواء 

 46)1الوھاب ، ص 

 الفرع الأول: الانتقال من التھرب الضریبي إلى التھرب الإلكتروني

إحدى روافد ثورة المعلومات والعولمة  تعتبر التجارة الإلكترونیة
وإبرام  الاقتصادیة، حیث تشكل إحدى الأسالیب والنظم الحدیثة في تنفیذ

لعلاقات التنفیذیة بین المعاملات والصفقات التجاریة مما یغیر من طبیعة ا
أطراف الصفقة، وذلك في كل من السلع والخدمات المرتبطة بالمبادلات 

 التجاریة التي تتم عبرالشبكة.

فھي أسلوب تجاري حدیث یسمح بإتمام الصفقات التجاریة بطریقة 
 ALAINإلكترونیة بین مختلف المتعاملین،ویتضح ذلك من خلال تعریف "

Bensoussanجموع التبادلات الرقمیة المرتبطة بالنشاطات " على أنھا "م
التجاریة، ما بین المؤسسات، بین المؤسسات والأفراد، بین المؤسسات؛ 

 والإدارات التجارة الإلكترونیة تتم بین أطراف ھي:

وھي تتعلق بالمعاملات بین المؤسسات، حیث تقرر  (B TO B) من مؤسسة -
 لوسیط الإلكتروني.مؤسستین تبادل المعلومات والمعاملات عبر ا

وتتعلق بالمعاملات بین المؤسسات  (B TO C) من مؤسسة إلى مستھلك -
والمستھلكین حیث یتم البیع إلى المستھلكین أو الحصول على خدمات الأفراد 

 .من ممثلي المؤسسات
) وتخص المعاملات التي تتم بین الإدارات B TO Aمن مؤسسة إلى الإدارة( -

 بائي والضمان الاجتماعي.والمؤسسات، مثل تحصیل الج

: المعلومات إن التجارة الإلكترونیة تتم في عدة مراحل تتمثل في توفیر
ویتجلى ذلك في حجم وسرعة تبادل المعلومات وتداولھا بین مختلف الأفراد 
والدول عبر شبكة الإنترنیت، فتطورت ھذه الوسیلة الحدیثة إلى نقل المعلومات 

متحركة والرسائل الصوتیة مما یؤدي إلى إلى أشكال أخرى مثل الصور ال
 توفیر معلومات كافیة عن العرض والطلب أمام المشترین والبائعین.
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إن عقد الصفقات وإبرام الاتفاقیات بین المؤسسات والشركات والعملاء 
في ظل التجارة الإلكترونیة یتم عن طریق شبكة الإنترنیت باستخدام البرید 

یزات ومحاسن من إمكانیة استخدامھ في كل أنواع الإلكتروني لما یوفره من م
الأجھزة، وكذا إرسال ونقل جمیع العقود القانونیة والأوراق والصور 

 والرسومات بطریقة سریعة إلى جانب الحفاظ على سریة المعاملات.

حیث یسمح نظام التجارة الإلكترونیة بتبادل أنواع معینة من  :التبادل التجاري
ل الكتب، البحوث، والرسومات الھندسیة، أما بقیة السلع السلع والخدمات مث

 والخدمات لا بد أن یتم تبادلھا عبر الحدود الجمركیة.

ـحیث تمثل المدفوعات من خلال قنوات الاتصال الإلكترونیة  النقود الإلكترونیة
و یتجھ العدید من الدول نحو التوسع في استخدامھا، وتسویة  مثل الإنترنیت

(جلال ما بین العملاء والبنوك إلكترونیا من خلال شبكة الإنترنیت. الحسابات فی
 47)105وأمنصوران سھیلة، المرجع السابق، ص 32/33الشافعي، ص

إن توسع النقود الإلكترونیة یؤدي إلى سھولة وسرعة تسویة 
المدفوعات، وھي مزایا تنعكس بالتأكید على التوسع في التجارة 

المتمثل  عض المزایا الھامة للتجارة الإلكترونیةالإلكتروني،ویمكن استخلاص ب
 في:

اعتماد الشركات على الإنترنت في التسوق یتیح لھا عرض منتجاتھا  -
 وخدماتھا في مختلف أنحاء العالم مما یوفر لھا أكبر فرصة لجني الأرباح.

توفر للمستھلكین و للشركات المعلومات عن مدى توافر المنتجات و  -
 العالم.الخدمات على مستوى 

تعد عملیة إعداد وصیانة مواقع التجاریة الإلكترونیة على الویب أكثر  -
 اقتصادیة من بناء أسواق التجزئة.

ونظرا للمزایا المتعددة للتجارة الإلكترونیة فإن حجمھا أخذ في التوسع، 
ملیارات من  3إذ تشیر بعض التقدیرات إلى أن حجم تلك التجارة قد تزاید من 

ملیار دولار عام  150، لیبلغ 1998ملیار دولار عام  84إلى 1996الدولار عام 
 تریلیونات دولار.3، ومن المتوقع إلى أن یرتفع إلى مایزید عن 1999

ولكن ھذا التطور والتوسع المذھل للتجارة الإلكترونیة أدى إلى وجود 
تحد سافر أمام الفكر الضریبي التقلیدي وكیفیة خضوع الأرباح الناتجة عن 
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فقات التي تتم من خلال ھذه التجارة للضرائب. ومنھ تتجلى عدة تحدیات الص
 خطیرة تواجھھا السلطات الضریبیة والناجمة عن التجارة الإلكترونیة.

 الفرع الثاني: تحدیات التھرب الإلكتروني

تواجھ الدول الیوم الجزائر تحدیات كبیرة مع ما تعرفھ من تطورات 
صادیة والتجارة الإلكترونیة، وذلك تحدیدا في اقتصادیة بسبب العولمة الاقت

 مجال التھرب الضریبي الإلكتروني وتظھر في:

البعد المكاني: استنادا إلى مبدأ إقلیمیة الضریبة الذي یقضي بامتداد سلطان . 1
الدولة على أراضیھا؛ تتناول ضریبة الأشخاص المقیمین علیھا والأموال 

 ترونیة عدة مشاكل منھا : المستمرة فیھا تخلق التجارة الإلك

ماھو متعلق بالتواجد المكاني، إذ التجارة الإلكترونیة تتیح لعملائھا القدرة  -
على إدارة أعمالھم ومعاملاتھم التجاریة من أي موقع جغرافي أي وجود 

 الانفصال المكاني.
من جانب آخر مشكلة الوجود المادي، فالمؤسسات الافتراضیة لیس لھا  -

س، ومن ثم ھناك صعوبة متزایدة في تحدید"المؤسسة وجود مادي ملمو
المستدیمة" التي تتعامل معھا لأغراض الضرائب، ومع غموض 

 الاختصاص الضریبي سوف یصعب تحدید من یجب علیھ دفع الضریبة.
إضافة إلى مشكل الازدواج الضریبي، وذلك لأن طرفي العلاقة أو العقد  -

لفتین، وكل دولة تفرض ضریبة على عبر الإنترنیت قد یكونا من دولتین مخت
عبد الفتاح بیومي حجازي،ص ھذا النشاط ومن ھنا ینشأ الازدواج الضریبي(

 48)470،  سھاد كشكول عبد،  ص 325

فصعوبة تحدید المكلفین والوعاء الضریبي في :عدم تحقیق مبدأ العدالة. 2
ء رشا عوض،ولا(التجارة الإلكترونیة، یؤدي إلى عدم إخضاعھا للضریبة 

  : وھذا راجع لعدة أسباب منھا ،49)10،  ص الحسیني،رأفت رضوان

عدم إمكانیة تحدید ھویة الأطراف المتعاملة في التجارة الإلكترونیة، یؤدیإلى -
 صعوبة استكمال الملفات الضریبیة التي تقید السلطات التشریعیة الالتزام بھا.

ت الإلكترونیة عدم وجود آلیات محددة لحد الساعة لإخضاع التعاملا -
 للضریبة.
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انعدام الوثائق الورقیة في المعاملات والعقود الإلكترونیة وحجمھا مما یؤدي -
وھذه الأسباب من شأنھا تحقیق عدم المساواة بین الأشخاص .إلى صعوبة إثباتھا

والمؤسسات بعضھا البعض، رغم أنھا تمارس نشاطا تجاریا واحدا إلاأن إحداھا 
دیة وبالتالي یخضع وعاؤھا للضریبة،والأخرى تمارسھ عن تمارسھ بطریقة تقلی

 طریق الإنترنیت فلا تفرض علیھ أیة ضرائب.

مع الإشارة أن الأرباح الناتجة عن تجارة الشبكة قد تصل أضعاف  
ومن ھنا یمكن أن نستشف العلاقة الوثیقة بین ظاھرة التھرب .التجارة التقلیدیة

و تحدیا أمام تمثل ھاجس أن ھذه الأخیرة  الضریبي والتجارة الإلكترونیة حیث
 مفتشي الضرائب 

إلى أن المشاكل الجبائیة المطروحة  في ظل وجود نشیر في البدایة 
 التجارة الالكترونیة  تنصب على جانبین أساسیین :

التجارة الدولیة و تجارة المنتجات الرقمیة ، التي لا یتم نقلھا الا عبر 
یتم  on lineم مواقع الویب و البرید  الالكتروني شبكة الانترنت ، و باستخدا

الجزء الأساسي من الصفقة التجارة الالكترونیة أو كلھا  و وسائل الدفع  
الالكترونیة ، و تضع العملیات الالكترونیة صعوبات  جمة أمام الفاحص 

 الضریبي و الإدارة الضریبیة  و من أھمھا 

 on، فھناك صفقات تتم تحدید المكلف و الملتزم بسداد لضریبة  .1
line   في أماكن بعیدة و دول مختلفة  و صفقات تتم بدون وسطاء ، بینما

صفقات تتم بدخول وسطاء المصارف أو أجھزة خدماتیة و السؤال الذي یطرح 
نفسھ من ھو الممول ؟ و كیفیة مخاطبتھ و عنوانھ  و كیفیة تحدید الوعاء 

.أسئلة كثیرة  تلقي بتحدیات كبیرة الضریبي ، و نوع الضریبة المفروضة ...
 على عاتق الإدارة في الحصر الضریبي 

یثار في حالة معرفة ھویة الممول صعوبات في عملیة الفحص  .2
ذاتھا ، ففي عملیة التجارة الالكترونیة لا وجود  لمستندات  ورقیة   و لذلك یثر 

ربط مشكل عدم القدرة على الاطلاع  من ناحیة  و مدى حجیتھا كأساس ل
 الضریبة من ناحیة أخرى. 

ظھور مخاطر استخدام التقنیات الحدیثة  في إخفاء أو تغییر  .3
 البیانات في السجلات الالكترونیة 
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مدى القدرة الفاحص الضریبي على القیام  بفحص السجلات  .1
 50)5(محمد التھامي،حني شفیقة، دادن عبد الوھا ، ص الالكترونیة 

 خاتمة:

ضاء أو التخلص من التھرب الضریبي یجب نخلص في الأخیر انھ للق
 خلال: تكاثف جھود كل من الإدارة الجبائیة والمكلف بالضریبة وذلك من

تنمیة الوعي الأخلاقي وإیقاظ الحس الجبائي لدى الأفراد: بأن دفع الضرائب -
قبل أن یكون التزاما قانونیا إجباریا فھو التزام أخلاقي وواجب وطني لأنھ 

 التضامن الاجتماعي بین المواطنین.  تعبیر حقیقي عن

ضرورة نشر وتعمیم الثقافة الجبائیة، وذلك بالاستعانة بوسائل الإعلام -
المكتوبة من الصحف، منشورات، مجلات متخصصة دوریة تعلم المكلف 
بمختلف المستجدات والتعدیلات الحاصلة في النظام الضریبي، وبوسائل 

حملات توعیة بصفة مستمرة ودوریة، أو  الإعلام المسموعة والمرئیة بإجراء
 بتنظیم أیام إعلامیة للعامة أو تقدیم دروس في المدارس والمعاھد والجامعات.

المراجعة والتركیز والحرص على صیاغة قوانین التشریع الجبائي بطریقة -
واضحة، بحیث لا تترك فرصة للمكلف الاستفادة من أي ثغرة قانونیة، فمن 

 راءات ضریبة على نحو سلیم وبطریقة محكمة.الضروري توفیر إج

ضرورة مرونة وقواعد القانون الضریبي حتى نتمكن من إحداث تجاوب بین  -
الظروف الاقتصادیة وطبیعة الضرائب الجدیدة ومدى تكیفھا مع مستجدات 
النمو الاقتصادي من جھة، ومن جھة أخرى حتى تسھل المتابعة سواء من قبل 

 المختصة.  المكلفین أو السلطات

ضرورة توفر إدارة ضریبیة تتمیز بدرجة عالیة من الكفاءة سواء من حیث -
التطبیق أو التنظیم وذلك بالتحسن الكمي والكیفي لإمكانیتھا المادیة والبشریة 
واستخدام أحدث الوسائل والأسالیب في الحقل الضریبي لتسھیل الإجراءات 

 الجبائیة على المكلفین.

ن بین مختلف الإدارات والھیئات المحلیة وذلك بتبادل حاولت خلق تعاو -
 المعلومات، لأجل كشف المتھربین من الضرائب
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لا بد على الدولة من ترشید نفقاتھا، كما أنھا مطالبة بتحسین نوعیة الخدمات  -
العمومیة (الصحة، مناصب العمل،التعلیم)؛ و ذلك بتوجیھ حصیلة الضرائب 

للمجتمع، فالضریبة وسیلة لتزییف النشاط إلى أنشطة اقتصادیة مفیدة 
الاقتصادي وتوجیھ رؤوس الأموال نحو القطاعات الاستثماریة المنتجة، وعدم 
تجمیعھا في القطاعات الثانویة والسلع الھامشیة وبالتالي توجیھ جمیع طاقات 
المجتمع في عملیة التنمیة وخلق فرص عمل جدیدة وبذلك یتحقق الرخاء في 

نع الأفراد بأن قیامھم بدفع الضریبة لھ فوائد محسوسة فتزداد بذلك المجتمع ویقت
 .الثقة بینھم وبین الدولة

باعتبار أن ظاھرة التھرب الضریبي أخذت بعدا عالمیا خاصة مع ما وفرتھ -
تكنولوجیا المعلومات من سھولة تداول المال والأعمال، ھذا ما یجعل التعاون 

الحد منھا، وھذا بالتوقیع على اتفاقیات الدولي ضرورة لمكافحة الظاھرة و
جبائیة بین الدول، تھتم بتنظیم تبادل المعلومات عن الممولین الذین یقیمون في 
غیر بلدانھم الأصلیة أو الذین لھم نشاطات في الخارج وھذا سعیا وراء تحدید 

 .مراكزھم المالیة وتحصیل الضریبة منھم

 المراجع :
 الكتب :

ریبة العقاریة في القانون الجزائري دراسة مقارنة، برحماني محفوظ، الض -
 2009دار الجامعة الجدیدة،

احمد صلاح عطیة،أصول المراجعة الحكومیة،الإسكندریة، دار الجامعیة  -
2008 

سوزي عدلي ناشد ، ظاھرة التھرب الضریبي  الدولي و اثرھا على  -
 2008ن ، اقتصادیات الدول النامیة  ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنا

، OPUناصر مراد فعالیة النظام الضریبي بین النظریة و التطبیق  ،  -
 2011الجزائر 

 2008طالب نور الشرع ، الجریمة الضریبیة ، دار وائل للنشر ، الاردن ،  -
جرائم ضد  –احسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص  -

، 1ھومة ، الجزء دار ال –الاشخاص و الاموال و بعض الجرائم الاخرى 
 2013، الجزائر ،  16طبعة 
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جریمة الضریبیة و –نبیل صقر ، الوسیط في شرح قانون العقوبات الخاصة  -
 2013، ، دار الھدى ، الجزائر  -التھریب 

 2005حمیدة بوزیدة، جبایة المؤسسات،دیوان المطبوعات الجامعیة، -
طبوعات محمد عباس محرزي، اقتصادیات المالیة العامة، دیوان الم -

 2008الجامعیة،
مرسي السید حجازي، مبادئ الاقتصاد العام، الدار الجامعیة للطباعة  -

 2000، الإسكندریة،2والنشر، ط
عطیة عبد الواحد ، مبادئ و اقتصادیات المالیة العامة ، دار النھظة العربیة  -

 2005، دون طبعة ، 
، دار  8، الطبعة  8فن المالیة العامة ، ج –جامع احمد ، علم المالیة العامة  -

  1975النشر العربیة ، القاھرة ، 
 2005، الجزائر ،OPUعلي زغدود ، المالیة العامة ،  -
عدلي ناشد سوزي، ظاھرة التھرب الضریبي الدولي وآثارھا على  -

   1999اقتصادیات الدول النامیة، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة، 
بد أمجید، عیاد علي عباس، عبد الكریم صادق بركات، درازحامد، ع -

  1975دراسات في النظم الضریبیة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة،
محمد دویدار، دراسات في الاقتصاد المالي، النظریة العامة في مالیة  -

  1966الدولة،السیاسة المالیة في الاقتصاد الرأسمالي،دار المعرفة الجامعیة، 
شرح القانون المدني  نظریة العامة  عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط في -

 1958للالتزام ، دار النشر للجامعات المصریة ، 
عبد الفتاح حجازي بیومي، النظام القانوني لحمایة التجارة الالكترونیة، دار  -

 2002الفكر الجامعي الإسكندریة،

 الرسائل والمذكرات :
علاقتھما أمنصوران سھیلة،الفساد الاقتصادي وإشكالیة الحكم الراشد و -

بالنمو لاقتصادي، دراسة اقتصادیة تحلیلیة، حالة الجزائر، مذكرة 
  2005/2006ماجستیر،كلیة الاقتصاد والعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

بتاتة،مكافحة التھرب الضریبي في الجزائر، مذكرة  طورش -
 2011/2012ماجستیر،جامعة قسنطینة، 
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مذكرة ماجستیر ، جامعة عنابة  وفاء الشیعاوي جریمة التھرب الضریبي  ، -
 ،2002 

بن عیسى بن علیة، جھود وآلیات مكافحة ظاھرة غسیل الأموال في  -
 2010-2009، 3الجزائر، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر 

،  جامعة ، جریمة التھرب الضریبي في التشریع الجزائريقرموش لیندة -
   2013/2014محمد خیضر بسكرة، مذكرة ماستر، 

حمد سامي شامیة، دور مھنة المراجعة في مكافحة الفساد، ماجستیر یسران م -
  2007/2008مراجعة الحسابات، جامعة دمشق سوریا، 

ھاشمي راضیة ، بریك خلود بوفلفل ، جریمة تاغش الضریبي ، مذكرة  -
 2012/2011السنة  1945تخرج ، جامعة ماي 

 المجلات والمقالات :

ربیة وآلیات ضبطھا:إطار لفھم الفساد عادل عبد اللطیف، الفساد كظاھرة ع -
، 309، العدد 27في الوطن العربي ومعالجتھ، مجلة المستقبل العربي، السنة 

 2004بیروت، 
محمود عبد الفضیل، مفھوم الفساد ومعاییره، مجلة المستقبل العربي، السنة  -

 2004، بیروت، 309، العدد 27
رق الطعن بھ،مجلة سالم محمد شوابكة،قرار تقدیر الضریبة الخل  وط -

 2000الحقوق الكویت،
فیحاء عبد الخالق یحي البكوع، منھل مجید احمد، تفعیل نظم الرقابة الداخلیة  -

دراسة  –للحد من ظاھرة الفساد  المالي والإداري في الوحدات الخدمیة 
  2012، السنة 92تحلیلیة  نظریة،مجلة الإدارة والاقتصاد، العدد 

ایش، مساھمة المراجعة الجبائیة  في مكافحة الغش سمیة براھمي، میادة بلع -
والتھرب الضریبي،لتفعیل  مبادئ حوكمة الشركات،  مجلة بحوث عربیة 

  2014، سنة 27/28اقتصادیة،العددان 
 2005جامعة دمشق،  16زیاد عربیة، الفساد، مجلة دراسات إستراتیجیة العدد  -
لضرائب في مصر، كتاب جلال الشافعي، العولمة الاقتصادیة، الأثر على ا -

 179،2002الأھرام الاقتصادي،العدد 
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عبد الله بن حاسن الجابري، الفساد الاقتصادي أنواعھ، أسبابھ،آثاره،  -
 iefpedia.comالموقع الالكتروني  13علاجھ،دون دار نشر، دون سنة،  ص 

خلیل عبد القادر، دراسة اقتصادیة لظاھرة الفساد في الجزائر، دون سنة،  -
 ر نشردون دا

یحي غني النجار ، الٮثار الاقتصادیة  للفساد الاقتصادي ، دون دار نشر و  -
 ، الموقع الالكتروني : 10دون سنة ، ص 

یحي غني النجار،الآثار الاقتصادیة للفساد الاقتصادي، دون دار نشر  -
  www.nazaha.iq/search_web ، الموقع الكتروني:  10ص ،والسنة

رب من الضریبة العقاریة، مجلة القانون لطرش أمینة، مكافحة التھ -
 2015والأعمال، جامعة الحسن الأول، المملكة المغربیة،

سھاد كشكول عبد،اثر التجارة الالكترونیة في فرض الضرائب، مجلة العلوم  -
 ، دون سنة68، العدد 18الاقتصادیة والإداریة، المجلد 

مال رشا عوض، ولاء الحسیني، رأفت رضوان، الضرائب في الأع -
 الالكترونیة، دون دار نشر، دون سنة

 الملتقیات:

بن رجم محمد خمسي،حلیمي حكیمة،  الفساد المالي والإداري  مدخل  -
لظاھرة غسیل الأموال وانتشارھا، الملتقى الوطني حوكمة الشركات كآلیة 
للحد من الفساد المالي والإداري،مخبر مالیة وبنوك وإدارةأعمال، جامعة 

  2012ماي  06/07ة،  یومي محمد خیضر بسكر
الفساد المالي والإداري في الجزائر الأسباب ،بالقاسم ماضي، أ/أممالخدامیة -

الملتقى الوطني حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي والآثار، 
والإداري،مخبر مالیة وبنوك وإدارة أعمال، جامعة محمد خیضر بسكرة،  

 2012قتصاد والتمویل الإسلامي، ،  موسوعة الا2012ماي  06/07یومي 
طواھر محمد التھامي،حني شفیقة، دادن عبد الوھاب، تحدیات التجارة  -

 الالكترونیة للنظم الضریبیة،دون سنة دون دار نشر

 القوانین:

 1990قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  -
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  1996قانون المالیة لسنة   -
  2000قانون المالیة لسنة  -
  2001لیة لسنة قانون الما -
  2002قانون المالیة لسنة  -
 2012قانون المالیة لسنة  -

 المراجع باللغة الفرنسیة :
-André Barilari, Robert Drapé ,lexique fiscal ,2 Emme , édition , Paris 

Dalloz ,1992  
-CartouLouis :Droit Fiscal international et européen,2édition, Précis 

Dalloz Paris,1991 

  

 الھوامش:
 

الفساد كظاھرة عربیة وآلیات ضبطھا: إطار لفھم الفساد في الوطن  اللطیف، عبد عادل - 1
 ص ،2004، بیروت، 309، العدد 27بي، السنة العربي ومعالجتھ، مجلة المستقبل العر

95 
، العدد 27مفھوم الفساد ومعاییره، مجلة المستقبل العربي، السنة  الفضیل، عبد محمود-  2

 ،2004، بیروت، 309
 34/35 ص

فیحاء عبد الخالق یحي البكوع، منھل مجید احمد، تفعیل نظم الرقابة الداخلیة  للحد من  -3
دراسة تحلیلیة  نظریة،مجلة  –والإداري في الوحدات الخدمیة  ظاھرة الفساد  المالي

 172، ص  2012، السنة 92الإدارة و الاقتصاد، العدد 
مساھمة المراجعة الجبائیة  في مكافحة الغش والتھرب  سمیة براھیمي، میادة بلعایش،- 4

الضریبي،لتفعیل مبادئ حوكمة الشركات، مجلة بحوث عربیة اقتصادیة،العددان 
 231ص  2014، سنة 27/28

 32المرجع أعلاه، ص - 5
بن رجم محمد خمسي،حلیمي حكیمة، الفساد المالي والإداري مدخل لظاھرة غسیل - 6

الأموال وانتشارھا، الملتقى الوطني حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي 
 06/07مي والإداري،مخبر مالیة وبنوك وإدارةأعمال، جامعة محمد خیضر بسكرة  یو

 05ص  2012ماي 
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 02ص 2005جامعة دمشق،  16الفساد، مجلة دراسات إستراتیجیة العدد زیاد عربیة، - 7
دور مھنة المراجعة في مكافحة الفساد، ماجستیر مراجعة شامیة، سامي محمد یسران- 8

 21/20 ص2007/2008الحسابات، جامعة دمشق سوریا،
ثار الاقتصادیة للفساد الاقتصادي، دون دار یحي غني النجار، الآیحي غني النجار،  -9

الموقع الالكتروني  10نشر، دون سنة ص 
:www.nazaha.iq/search_web/eqtsade/4.doc 10ص 

،دون دار أثاره، علاجھو  عبد الله بن حاسن الجابري، الفساد الاقتصادي أنواعھ، أسبابھ-10
 iefpedia.Comالموقع الالكتروني 13نشر، دون سنة، ص 

دراسة اقتصادیة لظاھرة الفساد في الجزائر، دون سنة، دون دار نشر، خلیل عبد القادر،-11
 12ص 

بن عیسى بن علیة، جھود وآلیات مكافحة ظاھرة غسیل الأموال في الجزائر، مذكرة -12
 50 ص 2010-2009، 3ماجستیر، جامعة الجزائر 

 67المرجع أعلاه، ص  -13
 127المرجع أعلاه، ص   -14
15-, Paris  , lexique fiscal ,2 Emme , édition André Barilari, RobertDrapé

;p92 Dalloz ,1992 
ظاھرة التھرب الضریبي الدولي وآثارھا على اقتصادیات الدول  سوزي عدلي ناشد، -16

 31ص   1999یة، النامیة، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندر
 29ص، 2008للنشر،الأردن، الضریبة،داروائل طالب نور الشرع، الجریمة -17
احمد بوسقیعة ، لوجیز في شرح القانون الجزائي الخاص ، جرائم  ضد الاشخاص و  -18

، الجزائر  16الاموال / بعض الجرائم  الاخرى ،  دار الھومة ، الجزء الاول ، الطبعة 
 469، ص 2013، 

جریمة الضریبیة و  –ل صقر ، الوسیط في شرح القانون العقوبات  الخاصة نبی -19
 11، ص  2013دار الھدى ، الجزائر ،  –التھرب 

 39ص 2005حمیدة بوزیدة، جبایة المؤسسات،دیوان المطبوعات الجامعیة،-20
 2008محمد عباس محرزي، اقتصادیات المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -21

 317ص 
، 2مرسي  السید حجازي، مبادئ الاقتصاد العام، الدار الجامعیة للطباعة والنشر ط -22

 93ص ،2000الإسكندریة، 
ط،  العربیة، دون النھضة ، دارمبادئ و اقتصادیات الإدارة العامة عطیة عبد الواحد، -23

 479ص 2005مصر، سنة
،القاھرة، 7لعربیة، ط النشرا ، دار8، ج-فن المالیة العامة – علم المالیة جامع احمد، -24

 244، ص1975سنة 
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الفساد الاقتصادي وإشكالیة الحكم الراشد وعلاقتھما بالنمو  أمنصوران سھیلة،-25
لاقتصادي، دراسة اقتصادیة تحلیلیة، حالة الجزائر،مذكرة ماجستیر،كلیة الاقتصاد 

 93ص  ،2005/2006والعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
، جامعة محمد خیضر یمة التھرب الضریبي في التشریع الجزائريجرقرموش لیندة، -26

 22ص   2013/2014بسكرة، مذكرة ماستر، 
27-CartouLouis, Droit Fiscal international et européen, 2édition, Précis 

Dalloz Paris, 1991 p 259 
 109/110ص 2005،الجزائر،سنةOPUعلي زغدود، المالیةالعامة،-28
 18، المرجع السابق، ص طورشبتاتة-29

30 برحماني محفوظ، الضریبة العقاریة في القانون الجزائري دراسة مقارنة، دار الجامعة -
273، ص 2009الجدیدة،   

 23، ولیندة قرموش، المرجع السابق، ص 27صسوزي،المرجع السابق  عدلي ناشد -31
عیاد علي  وعبد الكریم صادق بركات، دراز حامد عبد أمجید، 16بتاتة،ص  طورش-32

ص  1975عباس، دراسات في النظم الضریبیة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة،
161 

محمد دویدار، دراسات في الاقتصاد المالي، النظریة العامة في مالیة الدولة،السیاسة  -33
 229ص  1966،دار المعرفة الجامعیة، الرأسماليالمالیة في الاقتصاد 

ص ، 2002، جامعة عنابة،مذكرة ماجستیر ،  ب الضریبي جریمة التھر¨وفاء شیعاوي، -34
23 

 89المرجع أعلاه، ص -35
 359ناصر مراد، المرجع السابق، ص -36
الوسیط في شرح القانون المدني  ، النظریة العامة  احمد عبد الرزاق السنھوري،-37

 289ص ،   1958للالتزام ، دار النشر للجامعات المصریة ، 
 58مذكرةتخرج، جامعة  جریمة الغش الضریبي خلود بوفلفل،  ھاشمي راضیة، بریك -38

 6، ص 2011/2012، السنة 1945ماي 
 281برحماني محفوظ، المرجع السابق، ص  -39
ومحفوظ برحماني، المرجع السابق، ص  2/3لطروش أمینة، المرجع السابق، ص  -40

282/283 
عن بھ،مجلة الحقوق قرار تقدیر الضریبة الخل  وطرق الطسالم محمد شوابكة،  -41

 267ص ،  2000الكویت،
المؤرخ  05/02المعدل والمتمم بموجب القانون  26/9/1975المؤرخ في  75/59الأمر  -42

 11، ج.رعدد 6/2/2005في 
 23، المرجع السابق، ص طورش بتاتة-43
 159ناصر مراد، المرجع السابق، ص  -44
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، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                               مجلة القانون العقاري        

 

 9أمنصوران سھیلة، المرجع السابق، ص -45
46 د التھامي،حني شفیقة، دادن عبد الوھاب، تحدیات التجارة الالكترونیة طواھر محم -

1للنظم الضریبیة،دون سنة دون دار نشر،ص   
47 جلال الشافعي، العولمة الاقتصادیة، الأثر على الضرائب في مصر، كتاب الأھرام  -

وأمنصوران سھیلة، المرجع السابق، ص  32/33ص179،2002الاقتصادي،العدد 
105 

النظام القانوني لحمایة التجارة الالكترونیة، دار الفكر لفتاح بیومي حجازي عبد ا-48
وسھاد كشكول عبد، اثر التجارة الالكترونیة في 325ص 2002الجامعي الإسكندریة،

، دون سنة، 68، العدد 18فرض الضرائب، مجلة العلوم الاقتصادیة والإداریة، المجلد 
 470ص 

 10ص  ،رضوان  رافترشا عوض، ولاءالحسیني،  -49
 5محمد التھامي،حني شفیقة، دادن عبد الوھاب، المرجع السابق، ص -50
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